كان كلامنا المتقدم في إيراد الأجوبة المتعددة لدفع إشكال ابن قبة على كون إشكال ابن قبة يتمحور في التوجيه الأول، وهو أن نصب الطرق والإمارات يلزم منه تفويت الملاك، وقد أوردنا أجوبة متعددة لدفع الإشكال، ومال الماتن (يحفظه الله) إلى ما أجاب به الآخوند الخراساني، وأما سائر الأجوبة الأخرى كإجابة الشيخ الأعظم أو المحقق النائيني أو الآغا ضياء الدين العراقي، رأى أن تلك الإجابات المتعددة والمختلفة لا تحسم الإشكال من جذره، بل الإشكال يبقى وارداً عليها، الخلاصة: أن الماتن يرى أن إجابة الآخوند فيها وضوح لدفع الإشكال....
.....

نعم، ولكن بعد الإشكال يصير وارداً على الكل، يعني خبر الواحد مثل الشهرة، مثل غيره، مثل الإجماع، مثل أي شيء يصير حجة، إذا كان لايفيدنا اليقين والقطع فيرد عليه الإشكال...

كلامنا في هذا اليوم في إيراد الأجوبة لدفع إشكال ابن قبة بالوجه الثاني،وأما الوجه الثالث فالماتن رده منذ أن أورده، بل أشار إلى أن الوجه الثالث لم يتعرض لإيراده أحد من الأصوليين، ودفعه هو بجوابين كما مرا علينا وتقدما.

المحذور الثاني، أو التقريب الثاني لإشكال ابن قبة : هو لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين، وشرحنا الفرق والوجه بين اجتماع الضدين واجتماع النقيضين، وقلنا الفرق بينهما كالتالي: اجتماع الضدين بلحاظ عالم الإثبات في الحقيقة، الوجوب والحرمة، واجتماع النقيضين بلحاظ عالم الثبوت، الملاك، ملاكات الأحكام، ولذلك إذا قلنا اجتمع الضدان ههنا، يعني نقصد مثلاً الوجوب والحرمة، إذا قلنا اجتمع النقيضان ههنا، يعني يوجد ملاك لهذا الحكم، ولا يوجد ملاك لهذا الحكم، يصير اجتمع الوجود والعدم، هذا هو المقصود، إذاً نحن الآن نريد أن نجيب على إشكال ابن قبة بالوجه الثاني الذي هو اجتماع الضدين أو النقيضين...

....

النفع والضرر إذا نظرنا إليهما بلحاظ عالم الإثبات، يصير مثل الوجوب والحرمة ضدان، إذا لاحظنا بلحاظ الملاك لكل منهما يصير نقيضان....

فإذاً اجتماع الضدين الآن عرفناه، عندنا حكم يقول بالوجوب، فتأتي إمارة تؤدي إلى الحرمة، فماذا يصير؟ اجتمع الضدان، حكم واقعي في الوجوب، وحكم ظاهري بالحرمة، إذا جاءت لنا الإمارة وقالت أيضاً في الوجوب، هنا فيه إشكال أو ما فيه إشكال؟ يقول حتى هنا أيضاً يرد إشكال، عجيب، طيب عندنا حكم واقعي بالوجوب، والإمارة أيضاً دلت على الوجوب، كيف ورد إشكال في المقام، مع أنه وجوب ووجوب؟ يقول هذا وجوب ووجوب ما يصير، لأنه من اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين، أريد قليلاً ألقح أذهانكم حتى تعرفون لماذا اجتماع المثلين محال! أرجعكم إلى مبحث فلسفي، مر عليكم في الفلسفة، الذي درس البداية والنهاية والمنظومة أنه يستحيل اجتماع علتين على معلول واحد، لماذا؟ طيب العلة الثانية لماذا لاتصير مؤكدة للعلة الأولى؟ يقولون مايصير، لأنه إن كانت العلة الأولى فيها الكفاية لإحداث المعلول، بعد لم يبق محل للعلة الثانية، وإن لم يكن فيها الكفاية فليست بعلة، وإنما العلة هي العلة الثانية، وإن كانت مؤثرة العلة الثانية، يلزم تحصيل الحاصل، لأنه فرضنا أنه وجد المعلول بالعلة الأولى، فما هو مقامها؟ واضحة لنا الفكرة التي مرت علينا فلسفياً؟ تعالوا هنا إلى ما نحن فيه، إذا افترضنا عندنا وجوب، يقول لنا هذه صلاة الظهر: أقم صلاة الظهر، إيت بصلاة الظهر، (أقيموا الصلاة) آية قرآنية، وجاء لنا طريق،إمارة، رواية، إجماع، يقول لنا أيضاً: صل صلاة الظهر، يصير؟ يقولون ما يصير، لأنه نحن نريد العمل الآن فلسفياً عقلياً، انتبهوا، خلكم الآن فقط تتعاملون في إطار العقل، لا تشوشون أذهانكم، افترضنا أن ذلك الوجوب الأول به الكفاية، فيستحيل أن يكون هذا الدليل الثاني مؤثراً، لا معنى له من الإعراب كما نقول في النحو، ليس له أي تأثير، بل يلزم منه تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل يصير؟ حاصل محال، تحصيل الحاصل محال، لأنه يلزم أن الحاصل نعدمه ثم نوجده، عرفنا ما معنا محال؟ ولذا يقول الفلاسفة، لا يمكن اجتماع المثلين، واجتماع المثلين على حد اجتماع الضدين، وعلى حد اجتماع النقيضين، عرفنا الآن اجتماع المثلين محال؟ حتى واحد يقول ما نعرف أصلاً ماذا اجتماع المثلين، ما فيه مشكلة اجتماع المثلين! عرفنا... رجع إلى المطلب الفلسفي....
المحقق النائيني لما وصل إلى هذا المقام، بعض طبعاً الأصوليين قال هكذا، يستحيل، الذي يريد يقرر ويقوي إشكال ابن قبة، قال: يستحيل أن تكون الإمارة قائمة على حكم موافق أو مخالف، لأنه إن خالفت تضادت، وإن وافقت تماثلت، وكما أن الضدين محال الجمع بينهما فالمثلان محال أن يجتمعاً، عرفنا الإشكال الآن، عرفنا تطوير إشكال ابن قبة في اجتماع المثلين؟ قولوا عرفنا عاد! عرفنا، يعني وجوب ووجوب ما يمكن، مثل علة وعلة ما يمكن يجتمعان، لأن العلة الثانية لا مورد لها من الإعراب مع وجود العلة الأولى، طيب...

المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: ما فيه إشكال أن تكون الإمارة دالة على ما دل عليه الدليل الأول، وجوب وإمارة دلت على الوجوب، ماذا فيها؟ بالعكس، يلزم تأكيد الوجوب الأول، الوجوب الأول يتأكد عندما تقوم الإمارة وتكون مماثلة للوجوب الأول، فماذا يصبح الوجوب؟ شديد، فيه شدة، مرة واحد يقول لك مثلاً هكذا: ارفع الكأس، مرة يقول لك: انظر ارفع الكأس، رفعته، ويجيء الدليل الثاني ماذا يقول لك: شل الكأس، شل وارفع، شل بالحساوية طبعاً، شل هذه بالحساوية أكدت ارفع، فما تقول لي اجتمع مثلان، قل إن ذلك الوجوب الأول ارفع تأكد، أصبح شديداً بشل، عرفنا الآن؟ هذا كلام من؟ كلام المحقق النائيني، فيصير هذا الوجوب، أصبح شديداً قوياً، الماتن يقول عجبي لا ينقضي من هذا المحقق العلم، نحن الآن نتكلم في دائر العقل، أي دائرة؟ دائرة العقل ونقول إن الطريق إن خالف، إن اختلف معاه بالدليل الأول لزم التضاد، وجوب وحرمة، وإن اتحدا لزم التماثل وكما قلنا إن التضاد بين الحكمين محال، وجوب وحرمة، فالجمع بين المثلين محال، لأنه لامحل للوجوب الثاني الظاهري من الإعراب بعد أن كان الوجوب الأول فيه الكفاية، واضحة لنا الفكرة؟ 

طيب، لماذا لا تأخذ برأي المحقق النائيني، يقول فيه شدة قوة توكيد للوجوب الأول؟ يقول: مستحيل، لأنه يلزم منه محذور لا يمكن لنا أن نلتزم به، ما هو  المحذور هذا؟ يقول: انظر، تقصد أن هذا الوجوب الذي قام الطريق عليه، تقصد أنه يتأكد، يعني ماذا يتأكد؟ يعني لو امتثله المكلف لكان له مزيد من الثواب يتضاعف له الثواب، وإذا تركه وقد قام الدليل الواقعي والظاهري، يعني يتضاعف العقاب عليه؟ يقول نحن راح نوجه لك سؤالاً دقيقاً ومتيناً، فيه دقة ومتانة، إذا كان قصدك هكذا، فمعنى ذلك أن الحكم الذي جاء الدليل الأول على وفقه، أن الحكم يعني لا ينجزه الدليل الأول في هذه المرتبة الشديدة التي أنت فرضتها، لايتنجز إلا مع الدليل الثاني، هكذا قصدك؟ لأنه لا يترتب عليه الثواب هذا الشديد، ولا العقاب الشديد إلا بالدليل الثاني كما أنت فرضت، إذا هذا قصدك، يعني ذلك الدليل الأول ولنفرضه القطع، أنت كنت قاطعاً بوجوب رفع الكأس هذا، وجاءك دليل ثاني يقول لك ارفع الكأس، يعني أن الثواب الشديد أو القوي أو الكثير لا يترتب إلا مع وجود الدليل الثاني، يعني ما فيه كفاية الدليل الأولي في ترتب الثواب بهذه المرتبة، هذا بعد المعنى، واضحة الفكرة؟

وهذا ما معناه؟ معناه نقول إذا كان القطع وحده فإنه لا يكفي في ترتب هذا الثواب الشديد، والمخالفة لا تكفي في ترتب العقاب الشديد، بل لابد من قيام الإمارة حتى يترتب هذا الثواب الشديد والعقاب الشديد، وهذا ماذا هذا؟ هذا أصول جديدة يقول، يقول الماتن هذه أصول جديدة، لا أحد يقول هكذا، ماذا هذا الدليل هذا الثاني قيام الإمارة يلزم ترتب الثواب الشديد والعقاب الشديد، الذي هو قال ماذا؟ تأكد الثواب والعقاب.....عرفنا الإشكال؟ 

هذا إذا كان لا يترتب إلا كذا....

إن قلت: لا، لا نقصد هذا المعنى، قليلاً خفف علينا، نقصد أن القطع لو فرضنا بوجوب حمل الكأس أو رفع الكأس، هذا القطع ما يخليك ترفع الكأس، لكن لما يجيء بالدليل الثاني يقول لك: ارفع الكأس، الإمارة، هذا الذي يخليك ترفع الكأس، أما القطع ما يجعلك ترفع الكأس، أصلاً لايتنجز إلا مع وجود الدليل الظاهري في الحقيقة، يقول: بعد هذا أسوأ من الأول، لأنه ماذا؟ لأنه صار الثواب والعقاب يترتبان على الدليل الظاهري لا على القطع، وهذا ليس أصول بعد، ذاك الذي قلنا ماذا؟ مرة واحدة صار ماذا؟ خرج عن كونه أصولاً، مرة واحدة خرج عن كونه علماً، ولذلك يقول بعيد أن نقول هكذا كما قال المحقق النائيني (يرحمه الله) بعيد بعيد أن نقول إن الحكم الظاهري في صورة الموافقة يؤكد الحكم الواقعي، ما يمكن، لأن الشدة هذه إن كانت مترتبة على الإثنين لزم أن لاتترتب على الواقع وحده، وإن لم تكن مرتبة إلا على الحكم الظاهري لزم أن يكن الثواب والعقاب ليس على الحكم الواقعي، وإنما على الظاهري، ثم يقول ليت شعري، هل يلتزم أحد بذلك؟ 
نطبق هالسطرين، حتى يصيران مفهومان هالسطران، ترى سهلان، ولكن نحن حتى نمشي درجة درجة، وإلا مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين....

تطبيق:

وأما المحذور الثاني، وهو محذور اجتماع الحكمين المتضادين، وجوب وحرمة، فقد يدعى عدم اختصاصه بصورة المخالفة، يعني صار الوجوب تخالفه الحرمة، صح؟ بل هذا الإشكال أيضاً يجري نظيره، تعرفون النظير؟ يعني مثل المثل، الشبيه، في صورة الموافقة، يعني صار وجوب ووجوب، حيث يلزم من اجتماع الوجوبين اجتماع المثلين، أنت ضع دويحة، قل: (كاجتماع العلتين على معلول واحد) تعرف ما معنى مثلين، معي...
وقد ذكر بعض الأعاظم، من هو الأعاظم؟ نعم، أن ذلك ليس بمحذور، انظروا سأقول لكم شيئاً، أنا إذا جئت أمتحن واحد منكم مثلاً، قرأ لي الكلام هذا، السطرين، قل لي هذا كذا كذا، أقول له اشرح لي معنى اجتماع النقيضين، لأن الهدف كله لماذا؟ البقية إذا قرأ وفهمه ما يمثل لي شيئاً في الامتحان، يمثل لي النكتة التي هي موجودة، أقول له: ما معنى صار اجتماع المثلين محالاً كاجتماع الضدين؟ فيكون يجيء لي بالمطلب الفلسفي، حتى أعرف أنه فاهم، وإلا أقول هذا غير فاهم المطلب....يعني الذي يفهم الإشكال، الذي يفهم البحث الأصولي لابد يعرف ما معنى اجتماع المثلين محال، الوجوب وجوب، لأنه يقول هذا مطلب يبتني على بحث فلسفي كذا كذا، وإلا يقول لي: هذا اجتماع مثلين، أقول له كيف محال؟ يقول: اجتماع المثلين مثل اجتماع الضدين، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، ما يجيب لي شيئاً أصلاً، يعني هذا في الحقيقة ما امتحن، واضحة لنا الفكرة؟ يكون تنتبهون، وقد ذكر بعض الأعاظم، أن ذلك ليس بمحذور، إذ يمكن حينئذٍ الالتزام بالتأكد، يكون الوجوب الظاهري مؤكداً للوجوب الواقعي، فيكون في المورد حكم عندنا وجوب يصير ماذا؟ مرتبة شديدة من الوجوب، التي أنا قلت شديدة ومتينة....

وفيه: رأيت الإشكال، أولاً إن الحكم الواقعي إن كان منجزاً في صورة إصابة الطريق له، بحيث يكون هذا الحكم منشأ لاستحقاق العقاب والثواب، لو فرضنا فيه عندنا قطع بالحكم الواقعي، وفرضنا أن القطع نجز، وجاءت الإمارة وأكدت، شددت، متنت، سموها هكذا تعبر، يعني أصبح شديداً قوياً متيناً، لزم تأكد العقاب والثواب وشدتهما بحيث يكون العقاب والثواب على الحكم الذي دلت عليه الإمارة، أصابه الطريق أشد من العقاب والثواب على القطع وحده دون وجود طريق، عرفنا؟ على الحكم الذي يصيبه المكلف بالقطع، حيث لا يكون القطع مستتبعاً لحكم يؤكد الحكم الواقعي....

بخلاف الطريق، الطريق لا، يؤكد، لأن القطع حجة بذاته، لكن لو فرضنا أن القطع جاء، انتبهوا، جاء على وجود حكم واقعي، يصير القطع لايؤكد، بينما الإمارة تؤكد، يعني ممكن أن نحن نفهم الكلام بطريقتين، ببيانين، نقول: مرة عندنا قطع للحكم الواقعي، يعني علم، فتجيء الإمارة، ومرة عندنا حكم واقعي في عالم الواقع وقطعنا به، وصار القطع لا يؤكد، لكن لما تقوم إمارة عليه، توجب تأكيده، رأيتم كيف البيان هذا، يكون نحفظ...
وإن لم يكن منجزاً صالحاً لأن يعاقب ويثاب عليه لفرض عدم العلم به، لزم كون العقاب على أي شيء؟ على الحكم الظاهري، لا على الحكم الواقعي، ولا يمكن أن نلتزم بالإشكال الأول، ولا بالإشكال الثاني....

ولا يمكن الالتزام به، يعني كلا الأمرين فاسد، لأن القطع إذا لم يكن في مرتبة الإمارة، الإمارة تؤكد والقطع لا يؤكد، ما هذا الكلام هذا؟ وكذلك إذا قلنا الواقع لا ينجز، لا يتنجز بالشدة إلا إذا قامت عليه الإمارة، صار العقاب والثواب على الإمارة وليس على الواقع....

.....

راح يجيئنا أن هذا اختلاف الرتبة، هل اختلاف الرتبة يكفي في دفع التأكد، ودفع إشكال اجتماع النقيضين والضدين أو لا يكفي؟ اليوم راح يأتينا....

....

لماذا؟ لأن نحن الآن نتعامل على الواقع، على أن هذه حقائق واقعية، وليس نتعامل اعتبار مع وجود، يعني افترضنا الوجوب والوجوب بمثابة العلة الحقيقية في عالم التكوين، والعلة الحقيقية المقابلة، فيصير يلزم المحذوران....

وثانياً: الإشكال الثاني: يقول المحقق النائيني: ليس فقط يرد عليه الإشكال المتقدم والآنف الذي أوردناه عليه، بل يرد عليه إشكال ثاني، عجيب، ما هو الإشكال الثاني؟ أنت تقول يا محقق يا نائيني: إن الحكم في صورة الموافقة يكون مؤكداً للحكم الواقعي، سلمنا، يعني في صورة اتحاد السنخ، وجوب ووجوب، الوجوب من سنخ واحد صح؟ لكن الحرمة والوجوب، اختلاف في السنخية، أنت تقول إذا كان هناك اتحاد في السنخية وجوب ووجوب تأكد، كراهة وكراهة تأكد، حرمة وحرمة تأكد، استحباب واستحباب تأكد، طيب، نحن الآن نسألك: إذا كان هذا الحكم الظاهري في الصورة الأولى التي قلنا يلزم منها التضاد، هذا ماذا يلزم منها الذي قلنا الضدين؟ في صورة المخالفة، صار عندنا وجوب وصار عندنا حرمة، نعم، إذا كان الأمر كذلك، نحن ماذا نقول هنا؟ نقول في صورة المخالفة يلزم أن نجري أحكام اجتماع الحكمين بعنوانين مختلفين، فنقول هناك حكم واقعي، وهناك عندنا حكم ظاهري مختلف وإياه، فإذا افترضنا الحكم الواقعي كان في الاستحباب مثلاً، والحكم الظاهري بالإلزام، أيهما يقدم؟ يقدم الحكم الإلزامي على غيره، والإقتضائي على غير الحكم الاقتضائي، أيضاً لو افترضنا أن كلاً منهما حكم إلزامي، واحد بالوجوب، الواقعي بالوجوب، و الثاني بالحرمة، ماذا نقول هنا؟ يقول في صورة التعارض عندنا أكثر من مبنى، إما أن نقول بالتساقط بين الحكمين المتعارضين في صورة التساوي، أو بالتخيير، على مبنيي المشهوران المذكوران...

أو نقول في صورة أن أحد الحكمين أقوى في الملاك، يقدم الأقوى في الملاك، فإذا افترضنا أن الحكم الظاهري أقوى في ملاكه من الحكم الواقعي، ماذا نقدم؟ ملاك الحكم الظاهري على الحكم الواقعي، ونحن لانتعامل مع الإمارة بهذه الطريقة، وبهذا النحو، يعني نجعل أن هناك الإمارة عندما تختلف مع الحكم الواقعي نجري بينها وبين الحكم الواقعي قانون التعارض أو التزاحم، ما فيه هذا الكلام هذا، بل نقول إن الإمارة كما قال المحقق مثلاً الخراساني، أقصى ما يستفاد منها التنجيز والتعذير ليس إلا، فالقول بأن الإمارة أو الطريق يؤكد الحكم الواقعي معناه أنه أصبح هناك ملاك للحكم الظاهري، ففي صورة تساوق الملاك يتعارضان ويتساقطان، وفي صورة كون أحد الحكمين أقوى ملاكاً يقدم الأقوى، والحال لا ننظر في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بهذه النظرة، وإنما ننظر بنظرة أخرى، كما سيأتينا في الجمع بين الحكمين الظاهري و الواقعي، ليس كذا بنظرتك أيها المحقق النائيني، فإذاً لا نسطيع أن نقول إن الحكم الظاهري يؤكد الحكم الواقعي....

أدري مثل الرياضيات قليلاً صعب، لكنه سهل، إذا دققتوا فيه النظر وأمعنتم الفكر سترونه سهلاً....

تطبيق: 

وثانياً: أن الحكم الظاهري الذي هو الرواية، إذا كان من سنخ الحكم الواقعي، يعني وجوب ووجوب، بحيث يؤكده في صورة الموافقة، يلزم في صورة المخالفة الذي صار الحكم الظاهري حرمة والحكم الواقعي وجوب أو بالعكس، جريان أحكام اجتماع الحكمين بعنوانين مختلفين في مورد واحد، فيقدم الإلزامي على غير الإلزامي، والحكم الاقتضائي على غيره....

تعرفون ما معنى الحكم الاقتضائي؟ يعني الحكم الذي فيه مقتضي، فيه ملاك، نعلم بملاكه...

ويتزاحمان لو كانا اقتضائيين إلزاميين، يعني أحدهما له ملاك وجوب، والآخر له ملاك حرمة، أو غير إلزاميين، فيتساقطان لو كانا متساويين في الملاك، ويقدم الأقوى منهما في الملاك مع عدم التساوي....

ومن الظاهر أن الأصوليين لا يلتزمون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بهذا اللازم الذي يترتب على كلام المحقق النائيني....

فالتحقيق، قلنا التحقيق ما معناه؟ بيان الحق...

أن الحكم الظاهري سنخه مختلف عن الحكم الواقعي، فأحدهما لا يؤكد الآخر كما تصور المحقق النائيني، يعني ما فيه اتحاد بينهما في السنخية، بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ما فيه اتحاد في السنخية....

يعني ماذا قصدنا أن نقول ما فيه اتحاد في السنخية؟ يعني هذا من عالم وذاك من عالم، هذا قصدنا...

فلا يتأكد أحدهما بالآخر مع وجود التماثل، وجوب ووجوب، ولا يتزاحمان مع الاختلاف، وجوب وحرمة، فلابد من النظر في حال الحكمين الواقعي والظاهري وفي كيفية الجمع بينهما في الصورتين، صورة التماثل، الوجوب والوجوب، وصورة التضاد، الوجوب والحرمة....
كيف يمكننا أن ندفع إشكال التضاد والتماثل؟ يقول: عندنا طرق مختلفة، الحمد لله، مر علينا بعضها، مثل ماذا؟ نستطيع أن به ندفع إشكال التضاد والتماثل، يقول يكفينا ما مر ولله الحمد عن المحقق العراقي  من بيانين لو صلحا لأفادا في موارد متعددا، منها هذا المورد، الذي أسميناه ماذا؟ على فرض تمامية البيانية، ماذا قال المحقق العراقي  إذا تتذكرون؟ ما هو البيان الأول والبيان الثاني؟ 

تقدرون ترجعون لهم، موجودين توهم مارين علينا....

نعم اختلاف الجهة، يعني قال: المركب قد تكون فيه جهات حيثيات أجزاء بعضها محبوب بتلك الجهة، و بعضها غير محبوب باعتبار جهة أخرى مخالفة، صح ما قال كذا المحقق العراقي؟ يقول قال ولا مانع أن يكون الشيء الذي تختلف فيه الجهة يجتمع فيه الضدان، باعتبار اختلاف الجهة، فلجهة يكون محبوباً ولجهة يكون مبغوضاً، ونحن ماذا قلنا في كلام المحقق العراقي (يرحمه الله)؟ الذي نحن  في الحقيقة ما قرأنا عبارة المحقق العراقي، قرأنا عبارة تلميذ المحقق العراقي، صاحب المستمسك، الذي لخص لنا عبارات أستاذه، لأنه كانت عبارات أستاذه طويلة، فهو لخصها، خلاصتها هذا، نحن أشكلنا عليه قلنا ما يمكن، لأن المركب إذا اجتمعت أجزاؤه فإما أن يكون مراداً بتمام أجزائه أو غير مراد، لذلك أشكلنا، فإذاً ما نقدر نقول نستطيع أن نرجع إلى مبنى المحقق العراقي، وبه ندفع إشكال اجتماع الضدين والنقيضين والمثلين، لماذا؟ باختلاف الجهة، لأنه أشكلنا عليه نحن هذا المبنى، ما قبلناه فيما تقدم، عرفنا؟ 

....

لو تم، ولكنه ماتم عنده، هو أشكال عليه، ما تم....

الأول: نحن اليوم طريقتنا الطريقة الأحمدية...

الأول: ما تقدم عن سيدنا الأعظم، وهو الحقيقة عن شيخه الأغا ضياء الذي قرره سيدنا الأعظم....من اختلاف الجهة، فاختلاف الجهة يرفع اجتماع الضدين والمثلين، ما رأيك؟ يقول: نحن أشكلنا على هذا الوجه وبينا أنه لا يفي لدفع الإشكال....

الثاني: ما ذكره شيخنا الأعظم....يأتينا هذا....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

